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  الإعسار  -تاسعا 
  ملاحظات عامة           -ألف   

  مقدمة     -١ 
ينـبغي مـن حيـث المـبدأ، في إجراءات الإعسار، الاعتراف بنفاذ وأولوية الحق الضماني       -١

نين غـير أن نظـام الإعسار قد يدخل تغييرا على حقوق الدائ           . والمحافظـة عـلى قيمـته الاقتصـادية       
مـثل حمايــة الدائـنين غــير   (المضـمونين مـن أجــل تطبـيق سياســات اجتماعـية واقتصـادية عريضــة      

فـإذا كـان نظـام الإعسـار يقضي بذلك، فان الدائنين المضمونين الذين              ). المضـمونين والعـاملين   
قـد تُغَيّرُ حقوقهم الضمانية يمكن أن يقيّموا هذه المخاطرة ويدخلوها في تقديرهم لمدى ملاءمة               

ولذلـك، فـان للدول التي ترغب في تشجيع أسواق الائتمان           . تقديمهـم الائـتمان وبـأي شـروط       
ــنظام ونظــام        مــن خــلال نظــام معــاملات مضــمونة حديــث مصــلحة في التنســيق بــين ذلــك ال

وينـــبغي قـــراءته بالاقـــتران بدلـــيل  . ويبحـــث هـــذا الفصـــل العلاقـــة بـــين الـــنظامين  . الإعســـار
ــانون ا   ــانون      الأونســيترال التشــريعي لق ــنا في ســياق ق ــالج المســائل المحــددة ه ــذي يع لإعســار ال

ــرد مناقشــة مســائل  ).  والاضــافاتA/CN.9/WG.V/WP.63انظــر (الإعســار الأكــثـر شمــولا   وت
 .تنازع القوانين الناشئة فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في إجراءات الإعسار في الفصل العاشر

ذلك أن  . عسـار شـواغل وأهـداف متداخلة      فلقوانـين المعـاملات المضـمونة وقوانـين الإ         -٢
هـذه القوانـين وتلـك معنـية بالعلاقـات بـين المديـن والدائن كما انها تشجع الانضباط الائتماني                    

وهي أيضا تتقاسم هدفا مشتركا هو الاعتراف بالحقوق الضمانية وحماية . مـن جانـب المديـنين     
مـن المجـالين يسـاهم في تحقيق نتائج         والتنظـيم الفعـال في أي       . القـيمة الاقتصـادية لـتلك الحقـوق       

فقـد يؤدي اعتماد قانون للمعاملات المضمونة، على سبيل المثال، إلى           . ايجابـية في المجـال الآخـر      
زيــادة توافــر القــروض الائتمانــية، ويعمــل بذلــك عــلى تيســير عمــل المنشــأة الــتجارية وتجنّــب     

يج السلوك المسؤول من جانب     وقـد يعمل قانون المعاملات المضمونة أيضا على ترو        . الإعسـار 
الدائـنين والمديـنين على السواء بتشجيع الدائنين على رصد قدرة المدينين على الوفاء بالتزاماتهم            

وفضلا عن . فيـثني بذلـك عـن الافراط في المديونية ويحول دون ما يترتب على ذلك من إعسار       
ق الضــمانية في ســجل ذلــك فــان إيجــاد قــانون لــلمعاملات المضــمونة يــنص عــلى تدويــن الحقــو

انظـــر (عمومـــي ييسّـــر لمديـــر الإعســـار تبـــيّن الدائـــنين المضـــمونين المحـــتملين عـــلى الفـــور          
A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2 الفقرات ،.(... 

وهـناك مـع ذلـك توتـرات تحـدث عـندما يـتقاطع قانون المعاملات المضمونة مع قانون                    -٣
فـــنظام . ون أو الالـــتزامات الأخـــرىالإعســار بســـبب اخـــتلاف الـــنهوج المتـــبعة للوفـــاء بـــالدي 
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ــن         ــة للدائ ــرهونة الحماي ــيمة الموجــودات الم ــر ق ــاملات المضــمونة يســعى إلى ضــمان أن تُوفِّ المع
ــناول نظــام       ــنما يت ــتزامات المســتحقة للدائــن المضــمون، بي ــاء بالال ــة عــدم الوف المضــمون في حال

.  لجمــيع الدائــنين بالكــاملالإعســار الظــروف الــتي لا يمكــن فــيها الوفــاء بالالــتزامات المســتحقة
ويضـاف إلى ذلــك أن الــنظام الأول يركــز عــلى حقــوق الانفــاذ الفعــلي للدائــنين كأفــراد لكــي  

أما . يـزيد إلى أقصـى حـد احـتمالات أداء الالتزامات المستحقة لهم أو تحقيق قيمتها الاقتصادية              
ئنين بمنع حدوث سباق الـنظام الـثاني فيسـعى إلى أن يـزيد إلى أقصـى حـد المردود إلى جميع الدا                 

 .بين الدائنين لانفاذ حقوقهم بشكل فردي ضد المدين المشترك بينهم

وقــد يعــترف المشــرّعون الذيــن يعــيدون الــنظر في القوانــين القائمــة أو يدخلــون نظامــا    -٤
جديـدا في مجـال المعـاملات المضـمونة بوجـود هـذه الـتوترات، وذلـك بضـمان مواءمـة التشريع                  

ــنين   . لإعســار القــائم أو المقــترح المقــترح مــع نظــام ا  ــبغي أن يكــون أي تغــيير لحقــوق الدائ وين
المضـمونين بمقتضـى أي مـن الـنظامين مسـتندا إلى سياسـات مصـوغة بعـناية، كما ينبغي النص                     
ــنظامين يمكــن أن       ــيها بشــكل واضــح ومتســق في التشــريع، نظــرا لأن الاصــلاح في أحــد ال عل

ــبة عــلى المعاملــة   يفــرض عــلى أصــحاب المصــالح في الــنظام الآخ ــ  ر تكالــيف غــير مــنظورة مترت
 .والامتثال للاجراءات

  
  الحقوق الضمانية في إجراءات الإعسار              -٢ 

ــن الإجــراءات        -٥ ــلى نوعــين رئيســيين م ــام ع ــثة بوجــه ع : تشــتمل نظــم الإعســار الحدي
ففـي إجـراءات التصـفية يقوم ممثل الإعسار بجمع موجودات المدين            . التصـفية، وإعـادة التنظـيم     

. المعسـر، وبـيعها أو التصـرف فـيها بوسـيلة أخـرى، وتوزيـع العائدات على دائني المدين المعسر                   
ويجـوز تصـفية الموجـودات مـتفرقة، إمـا في وقـت واحـد أو عـلى مراحل، أو كجزء من منشأة                  

ــبارها     . عاملــة ــة تصــفية الموجــودات مــتفرقة عــلى مــراحل أو كجــزء مــن المنشــأة باعت وفي حال
 .لأمر مواصلة نشاط منشأة المدين المعسرعاملة، قد يقتضي ا

أمـا في إجـراءات إعـادة التنظـيم فـالهدف هـو أن تسـتمر منشـأة المدين المعسر كمنشأة                      -٦
ــة إذا كــان ذلــك ممكــنا اقتصــاديا، مــن أجــل الحصــول لصــالح جمــيع أصــحاب المصــلحة         عامل

انظر الفقرات  (لة التصفية   العـلاوة المتمثلة في زيادة قيمة المنشأة العاملة على قيمتها في حا            عـلى 
وقـد بدأت تظهر أيضا إجراءات معجلة لإعادة التنظيم تشجّع الاقرار القضائي أو             ). ٤٧-٤٢

الاداري العـاجل، في اجـراء رسمـي لاعـادة التنظـيم، لاتفـاق يتوصـل اليه الدائنون الرئيسيون أو           
ناول إلا فئات معينة كعملـيات إعـادة تنظيم لا تت    (فـئات الدائـنين قـبل بـدء إجـراءات الإعسـار             

 ).٥١-٤٨من الديون، مثل الديون المالية؛ انظر الفقرات 
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  إدراج الموجودات المرهونة في حوزة الإعسار  -أ 
" حوزة الإعسار"يـتعلق سـؤال أول بمـا إذا كانـت الموجـودات المـرهونة تمثّل جزءا من              -٧

، A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.5انظر  (الـتي تنشأ عند بدء إجراءات الإعسار ضد مدين معسر           
وقد يكون المدين أو الطرف الثالث المانح للضمان      ). ٢٧، والتوصـية    ٦٦ و ٦٢-٦٠الفقـرات   

سـيكون مــن الـلازم تعديـل تعـريف المديــن     : ملاحظــة إلى الفـريق العـامل  " [المديـن المعسـر  "هـو  
ــيقة   ــرة A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1المعســر في الوث ــا  ]. ١٤، الفق ــن وم ــندما يكــون المدي نح فع

الضــمان شخصــين مخــتلفين، تكــون الموجــودات، في حالــة إعســار مــانح الضــمان، جــزءا مــن     
الحـوزة، وفي حالة إعسار المدين، قد تتأثر موجودات الطرف الثالث المانح للضمان التي توجد               

 والتوصــيتين ١١٧-١١٥، الفقــرات A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.7انظــر (في حــيازة المديــن  
 ).٤٧ و٤٦

. تترتـب عـلى إدخــال الموجـودات المـرهونة في حــوزة الإعسـار آثـار مخــتلفة      ويمكـن أن   -٨
ــن        ــدرة الدائ ــية، مــن ق ــنظم القانون فإدخــال هــذه الموجــودات في الحــوزة يحــد، في كــثير مــن ال

وســيأخذ الدائــنون في الحســبان أي  ). ٢٠انظــر الفقــرة (المضــمون عــلى إنفــاذ حقــه الضــماني  
لاتفاقـات التجارية عند تقرير ما إذا كانوا سيقدمون         تقيـيدات تشـريعية مـن هـذا القبـيل عـلى ا            

وتسـمح بعـض قوانـين الإعسـار الـتي تقضـي بدايـة بخضوع               . الائـتمان إلى المديـن وبـأي تكلفـة        
جمـيع الموجودات لإجراءات الإعسار، بفصل الموجودات المرهونة عن الحوزة عند وجود دليل             

 أو عــند بـيان أن الموجــودات المعيــنة  عـلى ضــرر أو مسـاس بالقــيمة الاقتصـادية لــلحق الضـماني    
 .مرهونة بالكامل وغير ضرورية لإعادة التنظيم

وللسـماح بـتقدير مـا إذا كانـت مواصلة الإجراءات ستؤدي إلى زيادة المردود النهائي                 -٩
لجمـيع الدائـنين إلى أقصـى حـد، يمكـن أن يقضي قانون الإعسار باخضاع الموجودات المرهونة            

ونتــيجة لذلــك، قــد يحظــر عــلى الدائــن المضــمون احتــياز .  الإعســارللســيطرة ضــمن إجــراءات
ويمكن اتباع . الموجـودات المـرهونة أو يطالـب، في حالـة حـيازته لهـا، بـردها إلى ممـثل الإعسـار                

هـذا الـنهج لا في إجـراءات اعـادة التنظـيم فحسـب، بل وأيضا في إجراءات التصفية التي يتقرر                     
لمعسر بينما تجري تصفية الموجودات على مراحل، أو يكون         فـيها مواصلة نشاط منشأة المدين ا      

وبما أنه ليس من الممكن عند بدء       . مـن المحـتمل فـيها أن تـباع المنشـأة الـتجارية كمنشـأة عاملـة                
إجـراءات الإعسـار معـرفة مـا إذا كان من المستصوب مواصلة نشاط المنشأة أم لا، فان العديد                   

 .ونة مشمولة بالحوزة على الأقل لمدة محدودةمن نظم الإعسار يجعل الموجودات المره

أو غير  ) المنقولة أو الثابتة  (وتشـمل حـوزة الإعسـار عـادة جمـيع الموجودات، الملموسة              -١٠
الامـتلاك أو حـق آخر من حقوق الملكية أو          (الملموسـة، الـتي يكـون لـلمدين المعسـر حـق فـيها               
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ف ما يمثل على وجه الدقة جزءا       وقـد يـتوق   . وقـت بـدء إجـراءات الإعسـار       ) الحقـوق الـتعاقدية   
مـن الحـوزة عـلى ما إذا كانت الموجودات مرهونة أم غير مرهونة أو ما إذا كانت محوزة رهن                    

وعـلى أي حال، فان ما للمدين  . عقـد قـابل للـنفاذ مـع طـرف ثالـث، مـثل عقـد بـيع أو إيجـار                
كون جزءا من   المعسـر مـن موجـودات أو حقـوق تعاقديـة فـيما يـتعلق بالموجودات المرهونة سي                 

أي قــيمة (الحــوزة، وينــبغي أن تكــون القــيمة الصــافية لــلموجود أو لــلحق الــتعاقدي هــي ذاتهــا 
 ).الموجودات ناقصا مقدار الدين المضمون

وفي الـنظم القانونـية الـتي تعـامل فـيها إحـالات حـق الملكية لأغراض الضمان على أنها                     -١١
لمدين المعسر إلى الدائن جزءا من الحوزة، حتى تدابـير ملكـية، لا تكـون الموجـودات المحالـة من ا         

بـيد أن الـثمن المدفوع      ). ٣١، الفقـرة    A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1انظـر   (في حالـة الإعسـار      
ــيها    . وأي حقــوق ذات صــلة تكــون جــزءا مــن الحــوزة    ــامل ف ــتي تع ــية ال ــنظم القانون ــا في ال أم

 تكون جزءا من حوزة الإعسار      إحـالات حـق الملكـية على أنها تدابير ضمانية، فان الموجودات           
 ).٣٢، الفقرة A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1انظر (

وسـواء أكـان الاحتفاظ بحق الملكية يعامل على أنه حق ضماني أم لا، فان الموجودات               -١٢
ــة   . لا تكــون بالضــرورة جــزءا مــن حــوزة الإعســار   ــانوني، مــثلا، في حماي فقــد يرغــب نظــام ق

ــن    ــولي ثم ــن مم ــم م ــن أو غيره ــندما تصــفى      الموردي ــنين الآخــرين ع ــبات الدائ ــن مطال  الشــراء م
وحـتى هذه النظم قد لا تمد نطاق        . موجـودات وأعمـال مديـنهم المشـترك في إجـراءات إعسـار            

هــذا الاســتبعاد إلى إجــراءات إعــادة التنظــيم بســبب هــدف سياســاتي مهــيمن يتمــثل في ضــمان 
 .مات البقاءمواصلة عمل المنشآت التجارية التي يمكن أن تتوفر لها مقوّ

. وفي العـادة، يعامل عقد البيع مع شرط الاحتفاظ بحق الملكية معاملة عقد قابل للنفاذ               -١٣
وقـد يخـتار ممـثل الإعسـار دفـع الـباقي مـن ثمـن الشراء وإدخال الموجودات في الحوزة أو إبطال                     

عســار عــدم فــإذا اخــتار ممــثل الإ. العقــد والمطالــبة بالجــزء مــن الــثمن الــذي دفعــه المديــن المعســر
الدفـع، أمكـن للـبائع أن يطالـب بـالموجودات كمـالك لهـا أو يصـرّ عـلى تسديد الباقي من ثمن                  

 .الشراء

وحيـثما تكـون قـيمة الموجودات المرهونة أكبر من مقدار المطالبة المضمونة، يكون أي         -١٤
وجود وفي حالة عدم    . فـائض يـبقى بعـد التصـفية وتسـديد المطالـبة المضـمونة جزءا من الحوزة                

وفي حالة . إعسـار، يكـون عـلى الدائن المضمون أن يدفع لمانح الضمان فائض مقدار العائدات        
التصــرف في الموجــودات ذاتهــا أثــناء إجــراءات الإعســار، يــتاح الفــائض للــتوزيع عــلى الدائــنين  

 .الآخرين



 

 6 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6 

 وفــيما يــتعلق بمعاملــة الفــائض في ظــل ترتيــبات للاحــتفاظ بحــق الملكــية، تخــتلف الــنظم  -١٥
ففي بعض النظم، يحق للبائع الاحتفاظ بأي فائض يبقى بعد بيع الموجودات والوفاء             . القانونـية 

. بمطالبـته، بيـنما يـتعين عـلى الـبائع، في نظـم قانونـية أخـرى، رد أي فائض إلى حوزة الإعسار                      
وقـد يـتوقف الأمـر هـنا عـلى مـا إذا كانـت مـثل هذه الترتيبات تعامل كمعاملات مضمونة أم                       

 ).١٣ و١٢انظر الفقرتين ( ملكية، وما إذا كان ممثل الإعسار يواصل العقد أم ينهيه كتدابير

. وقـد ينص قانون الإعسار على وقت وكيفية تحديد القيمة الاقتصادية للحق الضماني             -١٦
ويتمـثل نهج شائع الاستخدام في أن تحدد القيمة الاقتصادية وقت بدء إجراءات الإعسار رسميا               

وترتــبط كيفــية تحديــد ]. هــذه المســألة لا يغطــيها دلــيل الإعســار: لفــريق العــاململاحظــة إلى ا[
فــيما يــتعلق (القــيمة عــادة بإجــراءات الاعــتراف بصــحة المطالــبات حــيال حــوزة المديــن المعســر 

ــر         ــمونة، انظــ ــبات المضــ ــيها المطالــ ــا فــ ــبات، بمــ ــبول المطالــ ــنة لقــ ــيات الممكــ ــتلف الآلــ بمخــ
A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.13.( 

وخـارج نطـاق الإعسـار، يمكـن أن ينص اتفاق الضمان على أن الحق الضماني يشمل                  -١٧
ويجوز لقانون . عـائدات الموجـودات المـرهونة والموجـودات الـتي يـتم الحصـول علـيها بعد ذلك              

الإعســار أن يعــالج مســألة مــا إذا كــان الدائــن المضــمون تظــل لـــه الأحقــية في تلــك العــائدات    
 .ول عليها بعد بدء إجراءات الإعساروالموجودات التي يتم الحص

فـالواقع أن العـائدات الـتي يجـري الحصـول عليها عند التصرف في الموجودات المرهونة             -١٨
. تعـد بديـلا لـتلك الموجـودات وتضـمين، مـن حيـث المـبدأ، القـيمة الاقتصـادية للحق الضماني                     

ة لا تعتبر حقيقة بديلا عـلى أن العـائدات الـتي هـي في شكل ثمار أو نواتج للموجودات المرهون             
غير . لهـا ولكـنها تمـثل زيـادات طبيعـية يـتوقع جمـيع الأطراف أن تكون خاضعة للحق الضماني                

أنـه بقـدر مـا يتكـبد ممـثل الإعسـار نفقـات تـتعلق بهـذه العـائدات، ينـبغي بالأحـرى أن يتحمل                        
 . الدائن المضمون، لا حوزة الإعسار، عبء هذه النفقات في النهاية

لموجـودات الـتي تحصـل عليها الحوزة بعد بدء إجراءات الإعسار، والتي قد يكون               أمـا ا   -١٩
للدائـن المضـمون حـق فيها خارج نطاق الإعسار، فليست بدائل للموجودات المرهونة أو ثمارا          

ــتلك الموجــودات  وفي غــياب تمويــل جديــد مــن الدائــن المضــمون، يكــون    . أو نواتــج طبيعــية ل
 .إلزاما الموجودات الجديدة أقلالاعتراف بحق الدائن في هذه 
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  التقييدات على إنفاذ الحقوق الضمانية  -ب 
ــدء إجــراءات         -٢٠ ــدى ب ــين الإعســار فــرض وقــف أو تأجــيل، ل يتضــمن الكــثير مــن قوان

الإعسـار، عـلى تصـرفات الدائـنين الرامـية إلى إنفـاذ مطالـباتهم أو مـتابعة أي سـبل انتصاف أو                       
ن فـرض الوقف إما تلقائيا أو بناء على تقدير المحكمة، إما            ويمك ـ. إجـراءات ضـد المديـن المعسـر       

ويطــبّق عــدد مــن الــنظم  . بمــبادرة مــنها أو بــناء عــلى طلــب أحــد الأطــراف صــاحبة المصــلحة   
وتنطـبق على وقف    . القانونـية الوقـف عـلى الدائـنين المضـمونين وغـير المضـمونين عـلى السـواء                 

انظر ( إدراج الموجودات المرهونة في الحوزة       إنفـاذ الحقـوق الضمانية نفس الأسباب الداعية إلى        
بـيد أن تقيـيد قـدرة الدائـن المضـمون عـلى إنفـاذ حقـه الضـماني قـد يكـون له أثـر               ). ٨الفقـرة  

ويجـب أن يـوازن قـانون الإعسـار بـين هـاتين المصلحتين              . سـلبي عـلى تكلفـة الائـتمان وتوافـره         
 ٨٤ و٨٣-٨٠ و٧٨-٧٥ و٧٣، الفقــرات A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.6انظــر (المتنافســتين 

 ).٤٢-٤٠، وكذلك التوصيات ١٠٢-٩٦ و٩٢ و٩١ و٨٧و

وإذا كانـت إجـراءات الإعسـار لا تـبدأ إلا عـندما تبـت المحكمـة في طلب لبدئها، فانه                    -٢١
يجـوز أن يـؤذن لـلمحكمة بـأن تأمر بتدابير وقائية لحماية الحوزة في الفترة ما بين تقديم الطلب                    

ويجوز أن تأمر المحكمة بهذه التدابير الوقائية حسب تقديرها إما          . هوصـدور قـرار المحكمـة بشـأن       
وحيـث تـتاح هذه التدابير      . بمـبادرة مـنها أو بـناء عـلى طلـب أحـد الأطـراف صـاحبة المصـلحة                  

المؤقـتة، يمكـن أن تشـمل وقـف اجـراء من دائن مضمون لاحتياز الموجودات المرهونة أو وقف                   
الـتدابير مؤقـتة وأنـه يؤمـر بها قبل قرار بدء الإجراءات،             ونظـرا لأن هـذه      . انفـاذ حقـه الضـماني     

فانـه يمكـن أن تشـترط المحكمـة عـلى الدائـنين الذيـن يطلبون اتخاذ هذه التدابير تقديم دليل على                      
ضــرورتها وكذلــك، في بعــض الحــالات، تقــديم ضــمان مــا لتغطــية التكالــيف أو الأضــرار الــتي    

 .تُتكبد قد

ق الضــماني لفــترة طويلــة هــي أقــل إلحاحــا في إجــراءات  والحاجــة إلى وقــف انفــاذ الح ــ -٢٢
ويمكن اتباع . التصـفية إذا أُريـد التصـرف في الموجـودات مـتفرقة بدلا من بيعها كمنشأة عاملة         

فــيمكن، عــلى ســبيل المــثال، أن يســتثني نظــام الإعســار الدائــنين المضــمونين مــن  . نهــوج مخــتلفة
ــتفاوض      ــك، ال ــنما يشــجع، مــع ذل ــيق الوقــف، بي ــدء    تطب ــبل ب ــنين ق ــن المعســر والدائ بــين المدي

وقد يقضي نهج بديل بزوال مفعول . إجـراءات الإعسـار لتحقـيق أفضـل نتـيجة لكـل الأطراف        
، مــا لم يستصــدر أمــر قضــائي يمــد فــترة ) يومــا مــثلا٣٠(الوقــف بانقضــاء مــدة وجــيزة محــددة 

ه الأسباب اقامة   وقد تشمل هذ  . سـريان الوقـف اسـتنادا إلى أسـباب محـددة في قـانون الإعسـار               
الدلـيل عـلى وجـود امكانية معقولة لبيع المنشأة التجارية كمنشأة عاملة؛ وأن هذا البيع سيزيد                  

وهناك . في قـيمة المنشـأة إلى أقصـى حـد؛ وأن الدائنين المضمونين لن يصيبهم ضرر غير معقول          
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 الإعسار،  أيضـا نهـج آخـر هـو تـرك مسـألة رفـع الوقـف لـتقدير المحكمة المشرفة على إجراءات                     
 .ولكن مع النص على المبادئ التوجيهية القانونية لممارسة هذه السلطة التقديرية

. وتسـاق حجة أقوى للوقف عندما تكون إجراءات الإعسار إجراءات لاعادة التنظيم            -٢٣
فـنقل الموجـودات المـرهونة مـن المنشـأة كـثيرا ما يحبط محاولات مواصلة نشاط المنشأة أو بيعها                   

وبــناء علــيه، يمكــن لقــانون الإعســار أن يوسّــع نطــاق تطبــيق الوقــف ليشــمل  . ملــةكمنشــأة عا
الدائــنين المضــمونين طــيلة المــدة اللازمــة لوضــع خطــة إعــادة التنظــيم والموافقــة علــيها وتنفــيذها  

 ).٩١، الفقرة A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.6انظر (

ضمون، ينبغي أن يوفر وفي حالـة وقـف الاجـراء الانفـاذي المـتخذ من جانب الدائن الم          -٢٤
. نظـام الإعسـار ضـمانات لصـون القـيمة الاقتصادية للحقوق الضمانية في الموجودات المرهونة                

ويمكـن أن تشـمل هـذه الضـمانات الأوامـر القضائية بسداد مدفوعات نقدية نظير الفائدة على                  
توســيع المطالــبة المضــمونة، ومدفوعــات للــتعويض عــن انخفــاض قــيمة الموجــودات المــرهونة، و   

وتشتد الحاجة إلى هذه الضمانات . نطـاق الحـق الضـماني ليشـمل موجـودات اضـافية أو بديلـة              
كالــنقود أو مــا (بصــفة خاصــة عــندما تكــون الموجــودات المــرهونة قابلــة لــلهلاك أو الاســتنفاد  

، ويمكـن أن يكـون المعـيار الـذي يمكـن تقدير الضمانات على أساسه هو الوضع الذي                   )يعادلهـا 
 . فيه الدائن المضمون لو أنه قام بانفاذ حقه الضماني قبل بدء إجراءات الإعساركان سيصبح

ــزيح عــن كــاهل الدائــن       -٢٥ وبالاضــافة إلى مــا تقــدم، يمكــن أيضــا لقــانون الإعســار أن ي
ــالإذن لممــثل الإعســار بالافــراج للدائــن المضــمون عــن الموجــودات       المضــمون عــبء الوقــف ب

الحالات التي تكون فيها    : رات الـتي يسـتند الـيها هذا الافراج        وقـد تشـمل الاعتـبا     . المـرهونة لــه   
ــيع المنشــأة أو إصــلاحها؛        ــلحوزة وليســت ضــرورية لب ــيمة ل ــرهونة غــير ذات ق الموجــودات الم
والحــالات الــتي يكــون فــيها صــون قــيمة الحــق الضــماني مــتعذرا أو يفــرض عبــئا ثقــيلا مفــرطا؛  

 في بيع الموجودات المرهونة أو التصرف فيها        والحـالات الـتي يكـون فيها ممثل الإعسار قد فشل          
ويمكـن أيضـا أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أنـه بمجـرد انهـاء الوقف فيما يتعلق                      . بشـكل آخـر   

ــته إن رغــب،        ــن المضــمون أن يســتخدم، عــلى نفق ــنة، يســتطيع الدائ ــرهونة معي بموجــودات م
 . فيها بشكل آخرإجراءات ضمن إجراءات الإعسار لبيع الموجودات المرهونة أو التصرف

وحيـثما تكون الموجودات المرهونة ضرورية لتسيير إجراءات الإعسار، يمكن أن يخوّل             -٢٦
وإضافة إلى ذلك   . ممـثل الإعسـار صـلاحية اسـتخدامها، مـع توفـير الحماية لقيمة الحق الضماني               

وق يمكـن أن يخـوّل ممـثل الإعسـار صـلاحية التصرف في الموجودات المرهونة خالية من أي حق                  
ضــمانية علــيها، شــريطة أن يــبلّغ الدائــن المضــمون، وأن يعطــى هــذا الدائــن المضــمون الفرصــة   
للاعـتراض، وألا يمـنح أي إعفـاء مـن وقف الانفاذ، وأن يحافظ على أولوية الدائن المضمون في                 
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 و٢٨٠-٢٧٨ و٢٦٩، الفقــرات A/CN.9/WG.VI/WP.63/Add.7انظــر (عــائدات التصــرف  
 ).٥١ و٤٥ و٤٤، وكذلك التوصيات ٢٩٢

ــالموجود       -٢٧ ــن المضــمون أن يتصــرف ب ــانون المعــاملات المضــمونة يجــيز للدائ وإذا كــان ق
ــام التصــرف في         ــبغي أن يكــون زم ــا إذا كــان ين خــارج نظــام الإعســار، كــان الســؤال هــو م

. الموجـودات المـرهونة ذات الصـلة أثـناء الإعسار في يد الدائن المضمون لا في يد ممثل الإعسار                  
 يــنص قــانون الإعســار عــلى أنــه يجــوز لــلمحكمة، في إجــراءات للتصــفية، أن تأمــر   ويمكــن أن

بتسـليم الموجـودات المـرهونة إلى الدائـن المضـمون إذا كانـت قيمـتها لا تكفـي للوفـاء بالالـتزام           
المضــمون وكــان هــناك مــا يــدل بشــكل معقــول عــلى أنــه ســيبيعها بمــزيد مــن الســهولة وبــثمن  

 الواردة  ٤٢هـذه المسألة معالجة بشكل أعم في التوصية         : لعـامل ملاحظـة إلى الفـريق ا     . [أفضـل 
وينبغي، على أي الأحوال، أن يبين قانون الإعسار بوضوح أن أي فائض            ]. في دلـيل الإعسـار    

ــرد إلى حــوزة       ــبغي أن ي ــبة المضــمونة، ين ــاء بالمطال ــة والوف ــنفقات في حــدود معقول بعــد دفــع ال
 .الإعسار

  
  نين في إجراءات الإعسار مشاركة الدائنين المضمو   -ج 

طالمــا كانــت الموجــودات المــرهونة تمــثل جــزءا مــن حــوزة الإعســار وكــان ذلــك يمــسّ   -٢٨
حقــوق الدائـــنين المضـــمونين، يعطـــى الدائـــنون المضـــمونون حـــق المشـــاركة بشـــكل فعـــال في  

ويحدد قانون  . إجـراءات الإعسـار، بمـا فـيها أي مفاوضـات تـرمي إلى التوصـل إلى تسوية ودية                  
 ٢٦٢ و ٢٦١، الفقرات   A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.11انظر  (عسـار مـدى هـذه المشاركة        الإ
ــثال، أن  ). ١١٠، وكذلـــك التوصـــية ٢٩٢ و٢٨٠-٢٧٨ و٢٦٩و فـــيمكن، عـــلى ســـبيل المـ

يشـارك الدائـنون المضـمونون في الـلجان العامـة للدائنين، مع عدم التصويت في النهاية إلا على                   
 .هونة، أو في لجنة مستقلة للدائنين المضمونينالمسائل التي تمس بالموجودات المر

وحيـثما يعـتمد الدائنون المضمونون على الموجودات المرهونة لتسديد كامل مطالباتهم             -٢٩
أو جـزء مـنها، يمكـن أن يسـمح قـانون الإعسار بمشاركتهم في الإجراءات بالقدر الذي تكون                  

ون المضـمونون قد عهدوا بحقوقهم      وحيـثما يكـون الدائـن     . فـيه مطالـباتهم غـير مغطـاة بالضـمان         
الضــمانية إلى ممــثل الإعســار، يمكــن لقــانون الإعســار أن يتــيح لهــم المشــاركة في الإجــراءات في 

وحيـثما يقتضـي الأمـر تعديل مطالبة        . نفـس الحـدود باعتـبارهم دائـنين عـاديين غـير مضـمونين             
ــن الم        ــوّل الدائ ــيم، يمكــن أن يخ ــادة التنظ ــة لإع ــار خط ــن مضــمون في إط ضــمون صــلاحية  دائ

 .المشاركة في إجراءات إعادة التنظيم
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  سريان الحقوق الضمانية وإجراءات الإبطال  -د 
ينـبغي بوجـه عـام الاعـتراف في إجـراءات الإعسار بسريان الحق الضماني الذي يكون            -٣٠

غـير أنه يسمح بشكل معتاد      . سـاريا في مواجهـة المديـن المعسـر والغـير خـارج نطـاق الإعسـار                
عـن في سـريان الحق الضماني في إجراءات الإعسار استنادا إلى نفس الأسباب التي يمكن       بـأي ط  

ويمكن أن يسمح لممثل الإعسار أو للدائنين بالتماس        . الـتذرع بهـا للطعـن في أي معاملة أخرى         
أو إيقــاف مفعــول أي معــاملات يقصــد بهــا إحــباط الدائــنين أو تعويقهــم أو   ") إبطــال("الغــاء 

أو أي معـاملات تفضـيلية أو مبخوسـة القـيمة مـن جانب المدين المعسر                ") الـية احتي("تـأخيرهم   
، الفقرة  A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.9انظر  (خـلال فـترة معيـنة تسـبق بدء إجراءات الإعسار            

 ).٧١ والتوصية ١٧٠

وإذا . ويعـد إنشـاء أو إحالـة حق ضماني إحالة لحق الملكية تخضع لهذه الأحكام العامة                -٣١
وهذا . الإحالة احتيالية أو تفضيلية أو بقيمة بخسة، جاز إلغاؤها أو إبطال مفعولها           كانـت هـذه     

يعـني أن الحـق الضـماني، الـذي يكـون سـاريا بموجب نظام المعاملات المضمونة في نظام قانوني            
. مـا يجـوز إبطاله، في بعض الظروف، بموجب نظام الإعسار المعمول به في النظام القانوني ذاته                

ن ثم، أن يحـدد قـانون الإعسار بشكل واضح ويمكن توقّعه الأسس التي يستند اليها                وينـبغي، م ـ  
 .لإبطال الحق الضماني

وفي حالـــة إجـــراءات التصـــفية، يســـمح بتســـديد عـــائدات الموجـــودات المـــرهونة بـــل   -٣٢
ويشــترط أيضــا تســديدها، مــا لم يكــن ذلــك التســديد جائــز الإبطــال بمقتضــى مــبادئ أخــرى    

 .واجبة التطبيق
  

  الأولوية النسبية للحقوق الضمانية    -ه 
ويعد اليقين  . يحـدد نظـام المعـاملات المضمونة أولوية المطالبات في الموجودات المرهونة            -٣٣

ولذلك فان من   . فـيما يـتعلق بترتيـب الأولويـة ضـرورة هامـة بالنسـبة لـتوافر الائـتمان وتكلفته                  
قـوق الضـمانية القائمـة قـبل بـدء إجراءات           المهـم بالنسـبة لقـانون الإعسـار أن يحـترم أولويـة الح             

وأي اســتثناءات تـرد عـلى هــذا المـبدأ ينـبغي أن تكــون     "). أولويـة مــا قـبل الإعسـار   ("الإعسـار  
ــود  هــــذه الاســــتثناءات          ــبغي أن يبــــيّن وجــ ــث العــــدد والقــــيمة، وينــ ــدودة، مــــن حيــ محــ

ــا ــا     بطــريقة ومقداره ، A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.14انظــر (تتســم بالشــفافية ويمكــن توقعه
فـيمكن، مـثلا، بيان هذه الاستثناءات، لا في قانون      ). ١٦٨، والتوصـية    ٤٢٥-٤٢٣الفقـرات   

 .العمل أو الضرائب فحسب، بل أيضا في قانون الإعسار وقانون المعاملات المضمونة
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ويـتعلق مـثال مـن أمثلة هذا الاستثناء لمبدأ احترام أولوية الحقوق الضمانية القائمة قبل                 -٣٤
مـثل أجـور العاملين غير المدفوعة، أو استحقاقات الموظفين أو      (بالمطالـبات الامتـيازية     الإعسـار   

وبيـنما تمـنح معظـم الـنظم القانونية هذه المطالبات أولوية على المطالبات           ). مطالـبات الضـرائب   
غــير المضــمونة دون غيرهــا، تتوســع بعــض الــنظم القانونــية في هــذه الأولويــة لتــتقدم حــتى عــلى 

ويـبرز مـثال آخـر لهـذا الاسـتثناء حيـثما يوضـع جـزء مـن الحوزة، يشمل                    .  المضـمونة  المطالـبات 
موجـودات مـرهونة، إلى جنـب لصـالح بعـض فـئات الدائـنين غـير المضمونين، مثل الموظفين أو                  

 .الأشخاص الذين يصيبهم أذى من أفعال قام بها المدين المعسر

ة لرسم إضافي مقابل الادارة العامة      وكقـاعدة عامـة، لا تخضع قيمة الموجودات المرهون         -٣٥
بــيد أنــه يجــوز لممــثل الإعســار أن يتكــبد تكالــيف في صــيانة الموجــودات  . لإجــراءات الإعســار

ونظـرا لأن مـثل هـذا الانفـاق يحافظ          . المـرهونة وأن يدفـع هـذه التكالـيف مـن حـوزة الإعسـار              
على الدائن المضمون   عـلى القـيمة الاقتصـادية لـلحق الضـماني، فـان مـن شأن عدم منح أولوية                   

لهـذه الــنفقات الاداريـة أن يــثري الدائــن المضـمون ثــراء غـير عــادل عــلى حسـاب الدائــنين غــير      
غـير أنـه يمكـن لقـانون الإعسـار، للـثني عـن الانفـاق غـير المعقـول، أن يقصـر هذه                        . المضـمونين 

 مباشــر الأولويــة عــلى الــتكلفة المعقولــة للــنفقات الممكــن توقعهــا الــتي تصــون أو تحمــي بشــكل 
 . الموجودات المرهونة

  
  التمويل اللاحق لبدء الإجراءات -و 

مـن الـلازم، لكـي تعـود إجـراءات الإعسار بأكبر عائد على جميع الدائنين، من خلال                   -٣٦
التصـفية أو اعـادة التنظـيم، أن تكـون لـدى ممـثل الإعسـار أمـوال كافـية مـتاحة لتمويل نفقات                    

الـة التصـفية، قـد تشـمل هـذه النفقات تكلفة صون وحماية              ففـي ح  . التصـفية أو اعـادة التنظـيم      
وفي حالة اعادة التنظيم، قد     . موجـودات الحـوزة إلى حـين بـيعها أو التصـرف فيها بشكل آخر              

تشـمل الـنفقات دفـع المرتـبات ونفقـات التشـغيل الأخـرى لـتمكين المديـن المعسـر مـن مواصلة                       
 .ارنشاطه التجاري كمنشأة عاملة أثناء إجراءات الإعس

وفي بعــض الحــالات، قــد تكــون لــدى ممــثل الإعســار أصــلا موجــودات ســائلة تكفــي    -٣٧
لـتمويل مـثل هـذه الـنفقات المـتوقعة، في شـكل نقـود أو موجـودات أخـرى ستتحول إلى نقود                       

بـيد أن هـذه الموجودات قد تكون خاضعة لحقوق          ). مـثل العـائدات المـتوقعة مـن المسـتحقات         (
كمقرض له حقوق ضمانية  (ني المدين المعسر الموجودين من قبل ضـمانية سـارية عـائدة إلى دائ ـ   

ــيع المخــزون     ــن ب ــائدات م ــن الناشــئة كع ــؤدي   ). في مســتحقات المدي ــن الممكــن جــدا أن ي وم
اســتخدام ممــثل الإعســار مــثل هــذه الموجــودات أثــناء إجــراءات الإعســار إلى النــيل مــن القــيمة  
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وعــلى ذلــك، يمكــن ألا يســمح لممــثل  . قهــاالاقتصــادية لهــذه الحقــوق الضــمانية أو حــتى إلى مح 
الإعســار باســتخدام مــثل هــذه الموجــودات في إجــراءات الإعســار إلا في الحــدود الــتي لا تمــس   
بحمايــة حقــوق الدائــنين المضــمونين الموجوديــن مــن قــبل في الحصــول عــلى القــيمة الاقتصــادية    

ــنون المضــمونون المحــت   . لحقوقهــم الضــمانية  ــبدون ذلــك ســوف يعــزف الدائ ملون عــن تقــديم  ف
وهــم عــلى عــلم بأنــه إذا قــدّر لهــذا الشــخص أن يخضــع ) قــانوني أو طبــيعي(الائــتمان لشــخص 

 .لإجراءات إعسار، فسوف يفقدون القيمة الاقتصادية لحقوقهم الضمانية

وفي حـالات أخـرى، قـد تكـون الموجـودات السـائلة الموجـودة ضـمن حـوزة الإعسار             -٣٨
عة غير كافية لتمويل نفقات إجراءات الإعسار، ويكون على         وكذلـك الـتدفقات الـنقدية المتوق      

وقـد يأخذ مثل هذا التمويل شكل ائتمان        . ممـثل الإعسـار أن يلـتمس تمويـلا مـن أطـراف ثالـثة              
يقدمـه مـورّدو السـلع والخدمـات إلى الحـوزة أو قـروض أو أشكال أخرى من الائتمان يقدمها            

رّدين والمقرضين الذين قدموا الائتمان للمدين      وغالـبا ما يكون هؤلاء هم نفس المو       . المقرضـون 
وطبــيعي ألا يَقــبل هــؤلاء المــورّدون للائــتمان تقديمــه لحــوزة    . المعســر قــبل إجــراءات الإعســار 

إمـا في شكل أولوية لمطالبتهم أو حقوق ضمانية         (إذا تلقـوا تأكـيدا مناسـبا بالسـداد           إعسـار الا  
تلـك الموجودات خاضعة من قبل لحقوق       وهـنا أيضـا، قـد تكـون         ). لهـم في موجـودات الحـوزة      

وللسبب الموضح في الفقرة السابقة،     . ضـمانية سـارية لدائنين للمدين المعسر موجودين من قبل         
يعطــى الدائــنون الجــدد الذيــن يلــتمس مــنهم تقــديم الائــتمان لحــوزة الإعســار أولويــة أو حقوقــا 

الحدود التي لا تمس بحماية حقوق      ضـمانية في موجـودات المديـن المعسر الحالية أو المستقبلية في             
 .القيمة الاقتصادية لأي حقوق ضمانية قائمة من قبل

المشــار الــيها إجمــالا (وهكــذا، فــان مــن الضــروري في أي مــن ترتيــبات الــتمويل هــذه   -٣٩
حماية القيمة الاقتصادية للحقوق الضمانية للدائنين      ") الـتمويل اللاحق لبدء الإجراءات    "بعـبارة   

وإذا . وجوديــن مــن قــبل حــتى لا يضــار الدائــنون المضــمونون دون ســبب معقــولالمضــمونين الم
كانـت قـيمة الموجـودات المـرهونة تـزيد بشـكل هـام عـن مقـدار الالـتزامات المستحقة للدائنين                      

رهنا (المضـمونين الموجوديـن مـن قبل، فقد لا تكون هناك بداية ضرورة لحماية هؤلاء الدائنين                 
بيد أن هذه الزيادة في القيمة      ). وقـت لاحـق إذا تغـيرت الظـروف        بحقهـم في طلـب الحمايـة في         

توجـد في كثير من الحالات، وينبغي أن يلقى الدائنون المضمونون الموجودون من قبل حماية                لا
وقـد تشــمل الـتدابير الرامـية إلى حمايــة    . لـلمحافظة عـلى القـيمة الاقتصــادية لحقوقهـم الضـمانية     

وريـة أو حقوقـا ضـمانية في موجـودات إضـافية عوضـا عن        هـذه القـيمة تقـديم دفعـات سـداد د          
 .الموجودات التي يستخدمها ممثل الإعسار أو التي ترهن لصالح مقرض جديد
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ومـن المهـم، عـند توفـير حمايـة لدائـن مضـمون موجود من قبل، ألا يحصل هذا الدائن                       -٤٠
ومن ثم  . جراءاتعـلى حقـوق أكـبر ممـا كـان سيحق لـه إذا لم يكن هناك تمويل لاحق لبدء الإ                   

فـان مـنح حقـوق ضـمانية إضافية لا ينبغي أن يفضي إلى تحسين لوضع الدائن الموجود من قبل                    
عمـا كـان علـيه قـبل الإعسـار، وذلـك، مثلا، بضمان التزامات مستحقة لـه سابقة للإعسار لم                

بـل ينـبغي بالأحـرى أن تكـون أي حقـوق ضـمانية إضافية تمنح لدائن       . تكـن مشـمولة بضـمان    
مون موجــود مــن قــبل مقصــورة عــلى الــتزام حــوزة الإعســار بــأن تدفــع للدائــن المضــمون  مضــ

 .مقدار الانخفاض في قيمة الموجودات المرهونة الخاضعة لحقوقه الضمانية القائمة أصلا

ويمكــن أن يتضــمن قــانون الإعســار أحكامــا خاصــة بشــأن الــتمويل اللاحــق لــبدء           -٤١
يها تقـديم هـذا التمويل، والقواعد المنطبقة عليه وتأثير          الإجـراءات لبـيان الظـروف الـتي يمكـن ف ـ          

ويمكــن أن يــنص ذلــك التشــريع عــلى أن الــتمويل . هــذا الــتمويل عــلى حقــوق جمــيع الأطــراف
اللاحـق لـبدء الإجـراءات، الـذي يمـس بحقـوق الدائنين المضمونين الموجودين من قبل، لا يجوز                   

يه إشعار مناسب إلى جميع الأطراف المعنيين     تقديمـه إلا بـناء عـلى أمـر من المحكمة، شريطة توج            
فبـتوفير قواعـد واضحة، يمكّن قانون الإعسار الدائن من          . مـع إعطـائهم الحـق في إسمـاع رأيهـم          

فالارشاد . الـنظر في إمكانـية الـتمويل اللاحـق لبدء الإجراءات عند تقديم الائتمان لمدين معسر               
أكثر من نظام يجيز فقط اتفاقات يتفاوض التشـريعي الصـريح يوفـر شـفافية وقـدرة عـلى التنـبؤ               

للاطـلاع عـلى مـزيد من المناقشة بهذا الشأن، انظر       (علـيها بـين الدائـن الجديـد وممـثل الإعسـار             
A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.14 ١٦٥-١٦٢ والتوصيات ٤٢٠-٤١٦، الفقرات.( 

  
  إجراءات إعادة التنظيم -ز 

ظــيم في زيــادة قــيمة حــوزة الإعســار إلى يتمــثل الهــدف الرئيســي لإجــراءات إعــادة التن -٤٢
. أقصــى حــد لصــالح جمــيع أصــحاب المصــلحة، وذلــك بصــوغ خطــة لإنقــاذ المنشــأة الــتجارية   

ولتحقـيق هـذا الهدف، قد يكون من الضروري للدائن المضمون أن يشارك في إجراءات إعادة                
 تنظيم منشأة   إذا كـان يـتعين استخدام الموجودات المرهونة من أجل إعادة           التنظـيم، وخصوصـا   

٣٢٩ و٣٢٧ و٣٢٥ و٣٢١، الفقــرات A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.12انظــر (المديــن المعســر 
 ).٣٥١ و٣٤٩ و٣٣٤-

بـيد أن هـناك لازمـة هامـة لاقتضـاء مشـاركة الدائـن المضمون في اعادة التنظيم، وهي                     -٤٣
نه لجأ أنـه لا ينـبغي أن يصـبح بذلـك، رغمـا عـن إرادتـه في وضـع أسـوأ ممـا كـان يقـدّر له لو أ             

خـــارج نطـــاق الإعســـار إلى اســـتخدام حقوقـــه الانفاذيـــة للتصـــرف في الموجـــودات المـــرهونة  
وكمقترح عام،  . واسـتخدام حصـيلة هـذا التصـرف لسـداد الالـتزامات المضـمونة المستحقة لـه               
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ينـبغي صـون القـيمة الاقتصـادية لـلحقوق الضـمانية للدائـن المضـمون والمحافظـة عليها في إعادة                     
دون ذلـك يمكـن أن يفضـي عدم اليقين، الناجم عن عدم استطاعة الدائن المضمون                فـب . التنظـيم 

الوثـوق في حصـوله على القيمة الاقتصادية لحقوقه الضمانية في حالة إعادة تنظيم منشأة المدين                
المعسـر في إطـار إجـراءات الإعسـار، إلى عـزوف الدائـن المضـمون عن تقديم ائتمان للمدين أو                  

وفضـلا عـن ذلـك، فـان المحافظـة عـلى تلـك القيمة ضرورية          . ن بـتكلفة أعـلى    إلى تقـديم الائـتما    
أيضـا لاجـتذاب الـتمويل الـذي سـيحتاج إليه المدين المعسر لتنفيذ خطة إعادة التنظيم ولمباشرة                  

 .العمل كمنشأة مهيأة للعمل من جديد

 إعادة  وإذا كـان مـن الـلازم أن يشـارك الدائـن المضـمون في إعـادة التنظـيم، فإن خطة                     -٤٤
وقـد يوافـق الدائن المضمون، مع ذلك،        . التنظـيم قـد تتضـمن أحكامـا تؤثـر سـلبا عـلى حقوقـه               

بيد أنه، إذا لم يوافق الدائن المضمون على التقيد بالخطة، فان        . عـلى التقـيد بخطـة إعادة التنظيم       
 .السؤال يطرح عما إذا كان يمكن مع ذلك إلزامه بخطة إعادة التنظيم رغم اعتراضه

وإذا كـان قـانون الإعسـار يـنص عـلى جـواز إلزام الدائن المضمون بالتقيد بخطة إعادة                    -٤٥
التنظـيم مـع اعتراضـه، فانه ينبغي أيضا أن يوفر الحماية الأساسية بأن القيمة الاقتصادية لحقوقه                 

وينبغي، على الأقل، ألا يحصل الدائن المضمون،       . الضـمانية لا ينـبغي أن تنـتقص بدون موافقته         
ار الخطـة، على أقل مما كان سيحصل عليه في إجراءات تصفية، ما لم يكن قد قبل خطة           في إط ـ 

وينـبغي أن تكـون حمايـة الحقـوق الضـمانية للدائـن المضـمون واضـحة ومتسمة                  . إعـادة التنظـيم   
بالشـفافية بمقتضـى قـانون الإعسـار حـتى يتسـنى للدائـن المضـمون اتخاذ قراره بشأن ما إذا كان                  

إذا كـان الأمـر كذلـك فـبأي شـروط، مـع عـلمه يقيـنا بـأن حقوقه الضمانية                     يقـدم الائـتمان، و    
سـتلقى حمايـة مناسـبة في حالـة الإعسار وإذا ما أريدَ اعتماد خطة إعادة تنظيم مع اعتراض فئة                  

 .الدائنين المضمونين أو اعتراض الدائن المضمون نفسه حسبما يكون الحال

صون القيمة الاقتصادية للحقوق الضمانية في      وهـناك أمـثلة عـدة للطـرق التي يمكن بها             -٤٦
فإذا نصت الخطة على   . خطـة إعـادة التنظيم حتى وان كانت الخطة تغير هذه الحقوق الضمانية            

أن يـتلقى بموجـبها الدائن المضمون مبلغا نقديا مقابل الالتزامات المضمونة المستحقة له، فينبغي    
وإذا نصّت الخطة على    . ه في حالة التقاضي   ألا يقـل هـذا المـبلغ الـنقدي عما كان سيحصل علي            

أن يتــنازل الدائــن المضــمون عــن حقوقــه الضــمانية في بعــض الموجــودات المــرهونة، فينــبغي أن   
تــنص عــلى إخضــاع موجــودات بديلــة، تكــون عــلى الأقــل مســاوية لهــا في القــيمة، لــلحقوق     

ــلموجودات المــرهونة الباقــية    قــيمة تكفــي لســداد  الضــمانية للدائــن المضــمون، إلا إذا كانــت ل
وإذا جَعَلت الخطة   . الدائـن المضـمون بالكـامل لـدى أي تصـرف في الموجودات المرهونة الباقية              

الحقـوق الضـمانية لدائـن مضـمون في مرتـبة أدنى مـن الحقـوق الضـمانية لدائـن مضـمون آخر،                       
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 وجـب أن تكـون لـلموجودات المـرهونة قـيمة تكفـي لسـداد كـلا الدائـنين المضمونين بالكامل                    
وإذا نصّـت الخطـة عـلى تسـديد مقـدار الالتزامات      . لـدى أي تصـرف في الموجـودات المـرهونة     

المضــمونة عــلى دفعــات، فينــبغي أن يحــتفظ الدائــن المضــمون بحقوقــه الضــمانية والقــيمة الحالــية  
وإضــافة إلى ذلــك، لا ينــبغي أن يكــون ســعر  . لدفعــات الســداد الآجلــة للالــتزامات المضــمونة 

لـتزامات المضـمونة المعدّلة أقل مما كان سيحصل عليه الدائن المضمون في حالة              الفـائدة عـلى الا    
 ].هذه المسألة لم تعالج في مشروع دليل الإعسار: ملاحظة إلى الفريق العامل. [التقاضي

وفي كـثير مـن الظـروف، قـد تكـون مسـألة مـا إذا كانـت القـيمة الاقتصادية للحقوق                       -٤٧
ة في خطــة إعــادة التنظــيم مســألة وقائعــية أكــثر مــنها مســألة  الضــمانية للدائــن المضــمون مصــون

ففـي حالـة نــزاع في إجـراءات الإعسـار بشـأن مـا إذا كانـت هـذه القـيمة الاقتصادية                       . قانونـية 
. مصـونة في اطار الخطة، كثيرا ما يتطلب تحديد القيمة بحث حالة الأسواق والظروف السوقية              

ء، وخصوصــا إذا كانــت معاملــة الدائــن المضــمون والواقــع أن التقيــيم قــد يتطلــب شــهادة خــبرا
بمقتضــى الخطــة تــنطوي عــلى تقديــر موجــودات مــرهونة قــد تــتوقف قيمــتها الحالــية عــلى أداء   
المديــن المعســر في المســتقبل، وتشــمل، مــن ثم، عناصــر ترتــبط بمخاطــر الأداء يجــب أخذهــا في    

 الأطراف المتنازعة، سيكون    وفي حالـة عـدم التوصـل إلى اتفاق بين         . الحسـبان في تحديـد القـيمة      
عـلى المحكمـة أن تبـت، عـلى أسـاس الأدلة المقدمة، فيما إذا كانت القيمة الاقتصادية للحقوق                    

 .الضمانية مصونة فعلا
  

 إجراءات إعادة التنظيم المعجّلة   -ح 
 

ــيم         -٤٨ ــادة التنظ ــة لاع ــراءات معجّل ــتمام كــبير لوضــع إج في الســنوات الأخــيرة، أولي اه
كوسـيلة لتبسـيط عملـية اعـادة تنظـيم منشـأة مديـنة معسـرة مع تجنب              ")  المعجّلـة  الإجـراءات ("
تــنطوي علــيه الإجــراءات الرسمــية لاعــادة التنظــيم مــن تكالــيف أو تــأخير، في الحــالات الــتي  مـا 

من غير الدائنين التجاريين (يتسـنى فـيها توصـل جميع دائني المدين المعسر الرئيسيين أو معظمهم          
، الفقرة  A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.12انظر  ( بشـأن شـروط اعـادة التنظـيم          إلى اتفـاق  ) عـادة 
٣٦٩.( 

يقــوم فــيه الدائــنون أولا بمباشــرة  ‘ ١‘: وقــد تــأخذ الإجــراءات المعجّلــة شــكل إجــراء   -٤٩
مفاوضــات بشــأن شــروط الخطــة المقــترحة لاعــادة التنظــيم قــبل الــبدء في إجــراءات رسمــية           

تعـرض خطة إعادة التنظيم     ‘ ٣‘ات الرسمـية للإعسـار؛      تـبدأ بعـد ذلـك الإجـراء       ‘ ٢‘للإعسـار؛   
ولكــن بمــراعاة نفــس الاشــتراطات الخاصــة (عــلى المحكمــة لــلموافقة علــيها عــلى أســاس معجّــل 

بـابلاغ جميع دائني المدين المعسر وتصويتهم وغير ذلك من الاشتراطات الاجرائية المنطبقة على              
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 إعـادة التنظـيم، عند الموافقة عليها، ملزمة         وتصـبح خطـة   ). الإجـراءات الرسمـية لاعـادة التنظـيم       
وتتجه . للدائـنين المعترضـين عـلى الـنحو ذاته مثلما هو الحال في إجراءات إعادة التنظيم الرسمية         

بعـــض الاقـــتراحات المـــتعلقة بالإجـــراءات المعجّلـــة إلى إســـناد دور أضـــيق نطاقـــا إلى المحكمـــة   
ين لــلمدين المعســر، مــع الــلجوء إلى المحكمــة  والاعــتماد أساســا عــلى اتفاقــات الدائــنين الرئيســي 

 . لأغراض محدودة فقط

ومـــن مـــنظور تعزيـــز توافـــر الائـــتمان المضـــمون بـــتكلفة منخفضـــة، مـــن المهـــم جـــدا  -٥٠
للإجـراءات المعجّلـة ألا تحـبط الـتوقعات المعقولـة للدائـنين المضـمونين أو تخلق وضعا يصبح فيه                    

فلا ينبغي  .  يكـون في ظل إجراءات إعسار رسمية       الدائـن المضـمون في حـال أسـوأ ممـا يمكـن أن             
للإجــراءات المعجّلــة، عــلى ســبيل المــثال، أن تجــرد الدائــن المضــمون، دون موافقــته، مــن قدرتــه 
عــلى تحقــيق كــامل القــيمة الاقتصــادية لــلموجودات المــرهونة له، وينــبغي أن تعوضــه بشــكل       

 المعسر لهذه الموجودات أثناء     معقـول عـن أي انخفـاض لـتلك القـيمة ينـتج عـن اسـتخدام المدين                 
وفضـلا عن ذلك، لا ينبغي للإجراءات المعجّلة أن تحبط التوقعات المعقولة للدائن             . الإجـراءات 

المضـمون بمقتضـى مسـتنداته الائتمانـية والقـانون المنطـبق فيما يتعلق باختيار القانون أو المحكمة             
 .المختصين

ــة جــيدة التصــميم، تل ــ  -٥١ تزم بالمــبادئ المناقشــة أعــلاه، في نظــام  فوجــود إجــراءات معجّل
قـانوني معـين مـن شـأنه أن يشـجع الدائـنين، بوجـه عـام، عـلى تقديم الائتمان المضمون في ظل                  

 .ذلك النظام القانوني
  

  الملخص والتوصيات            -باء   
ــندرج الموجــودات المــرهونة في حــوزة الإعســار    -٥٢ ــبغي، مــن حيــث المــبدأ، أن ت ــإذا . ين ف

إحالـة حق الملكية أو الاحتفاظ بحق  (لأساسـية هـي معاملـة تـتعلق بحـق الملكـية             كانـت المعاملـة ا    
، فـإن موجـودات المديـن المعسـر أو حقوقـه المـتعلقة بالموجودات ينبغي أن تكون جزءا                   )الملكـية 

 ).١٩-٧انظر الفقرات (من الحوزة 

خرى وينـبغي إخضـاع الموجـودات المـرهونة لمـا يفرض من وقف تنفيذ ومن تقييدات أ       -٥٣
وينـبغي أن يحدد قانون الإعسار شروط ومدة وآثار وقف التنفيذ والتقييدات ذات             . ذات صـلة  

وينبغي على أي حال توفير     . الصـلة وكذلـك أسـس الاعفـاء الـذي قد يمنح للدائنين المضمونين             
 ).٢٧-٢٠انظر الفقرات (حماية كافية لقيمة الحقوق الضمانية 
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ين المضمونين، فينبغي أن يمكنّهم نظام الإعسار من       وإذا كـان ثمـة مسـاس بحقوق الدائن         -٥٤
 ).٢٩ و٢٨انظر الفقرتين (المشاركة بشكل فعال في إجراءات الإعسار لحماية حقوقهم 

ــدء         -٥٥ ــبل ب ــبغي أن تكــون الحقــوق الضــمانية الناشــئة ق ــير للإبطــال، ين ــأي تداب ــنا ب وره
 ).٣٢-٣٠رات انظر الفق(إجراءات الإعسار سارية أيضا في إجراءات الإعسار 

وينـبغي، كقاعدة عامة، ألا تغير إجراءات الإعسار أولوية المطالبات المضمونة السائدة             -٥٦
ومـن شـأن الـيقين والشفافية فيما يتعلق بأي استثناءات ضرورية    . قـبل بـدء إجـراءات الإعسـار      

 ).٣٥-٣٣انظر الفقرات (أن يساعد على الحد من الأثر السلبي على توافر الائتمان وتكلفته 

وينــبغي أن يتضــمن قــانون الإعســار أحكامــا خاصــة بشــأن الــتمويل اللاحــق لــبدء          -٥٧
الإجـراءات حـتى يتسـنى للدائـن الـذي يقـدم الائـتمان قـبل بدء إجراءات للإعسار أن يأخذ في                       

-٣٦انظر الفقرات (الاعتـبار، قـبل تقـديم الائـتمان، إمكانـية تقـديم تمويل بعد بدء الإجراءات            
٤١.( 

ي أن يمكّـن قـانون الإعسـار الدائـنين المضمونين من المشاركة في إجراءات إعادة                وينـبغ  -٥٨
وينـبغي صـون القـيمة الاقتصـادية لـلحقوق الضـمانية، وينبغي، على الأقل، ألا يحصل              . التنظـيم 

انظر الفقرات (الدائـنون المضـمونون عـلى أقـل مما كانوا سيحصلون عليه في إجراءات للتصفية            
٤٧-٤٢.( 

نـبغي أن تـؤدي الإجـراءات المعجلـة إلى جعـل الدائـن المضمون في وضع أسوأ مما                   ولا ي  -٥٩
يمكـن أن يجـد نفسـه فـيه في إجـراءات إعسـار رسمـية، ما لم يقبل الدائن المضمون ذلك صراحة                   

 ).٥١-٤٨انظر الفقرات (
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